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نيويورك، ٢٢-٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت* 

   بيانات أساسية عن القطاع العام 
  بيانات أساسية عن القطاع العام 

  تقرير الأمانة العامة 
موجز 

في سـياق متابعـة توصيـات الـدورة الخامسـة عشـرة لفريـق الخـبراء المخصـــص الســابق 
المعـني ببرنـامج الأمـم المتحـدة في مجـالي الإدارة العامـة والماليـة العامـة، وضعـت شـعبة الاقتصــاد 
العام والإدارة العامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة مجموعـة مـن المؤشـرات للقطـاع العـام 
تتوافر في شكل الكتروني بالموقع www.unpan.org، وفي شـكل مطبـوع (تقريـر القطـاع العـام 
في العالم: العولمة والدولة). ويـبرز هـذا الجـهد باعتبـاره المصـدر الوحيـد للمؤشـرات الـتي تبـين 
حجــم القطــاع العــام في العــالم ووظائفــه الرئيســية. وفي ضــــوء الاهتمـــام المـــتزايد بأنشـــطة 
الحكومـات ووضعـها موضـع المسـاءلة، ثمـة حاجــة لتحســين اموعــة الحاليــة مــن المؤشــرات 
وتوسـيع نطاقـها، وذلـك علـى الأقـل مـــن خــلال تقــديم بيانــات تعطــي صــورة أكــثر شمــولا 

لإيرادات الحكومات ونفقاـا، بمـا في ذلـك النفقـات الضريبيـة. وهنـاك أيضـا أسـباب منطقيـة 
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تدعو إلى تغيير طبيعة الجـهد الحـالي بحيـث يتحـول نحـو اسـتحداث مفـهوم لنـهج أوسـع نطاقـا 
لجمع البيانات المتعلقة بالحكومات والتأثيرات المترتبة على ما تضعه من نظـم وعلـى سـلوكها، 
وتقديمها بشكل دوري باعتبارها أداة رصد للقطاع العام في العـالم. ويقـترح أن يقـوم مفـهوم 
هذا النهج الموسع على تحليل لنوعية استجابة الحكومات للتحديات التي يطرحها التحـول نحـو 
مجتمـع المعرفـة. وفي هـذا الصـدد، تقـترح مجموعـة أخـرى مـــن المؤشــرات في خمســة مجــالات، 
وهي: حالة القطاع العام؛ واكتساب المعرفة؛ واتخاذ الإنترنت منطلقـا للعمـل والحيـاة؛ وتنميـة 
روح المبادرة في قطاع الأعمـال؛ وإقامـة الروابـط بـين مـا هـو محلـي ومـا هـو عـالمي. ويوصـي 
التقرير بتبني هذه اموعـة مـن المؤشـرات الموسـعة لتكـون قـاعدة تتطـور مـن خلالهـا البيانـات 

الأساسية المتاحة حاليا عن القطاع العام إلى أداة رصد عالمية للقطاع العام. 
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أولا - مقدمة 
يمثـل هـذا التقريـر اســـتمرارا للمناقشــة المتعلقــة بجمــع  - ١
وإتاحة بيانات عن القطاع العام �قابلة للمقارنة على الصعيـد 
الـدولي�، وهـو جـهد تم بالتعـاون بـين شـــعبة الاقتصــاد العــام 
والإدارة العامـة التابعـة للأمانـة العامـــة للأمــم المتحــدة وفريــق 
الخـبراء السـابق المعـني ببرنـامج الأمـم المتحـدة في مجــالي الإدارة 
العامة والمالية العامـة وشـرع فيـه الفريـق خـلال دورتـه الرابعـة 
ــــات تلـــك الـــدورة،  عشــرة في ســنة ١٩٩٨. وعمــلا بتوصي
وضعـت الشـعبة إطـارا لجمـع هـذه البيانـات، وقدمتـه في ســـنة 
٢٠٠٠ إلى فريـق الخـــبراء الســابق في دورتــه الخامســة عشــرة 
ــــائف  (انظــر ST/SG/AC.6/2000/L.2). ووصــف الإطــار وظ
ـــا،  الدولـة باعتبارهـا هيئـة تنظيميـة، وجابيـا للضرائـب، ومنتج
ومستهلكا، ومصدرا للمسـاعدات والإعانـات النقديـة، ورب 
عمـل. وكـان المفـهوم منـه أنـه يمكـن مـن خـلال تقـــديم ثلاثــة 
أنـواع مـن المؤشـرات - مـع مراعـاة مـدى توافـــر البيانــات - 
إعطـاء �صـــورة معقولــة للقطــاع العــام في أي بلــد بعينــه�. 
وتتمثـل هـذه المؤشـرات في حجـم مـا تنفقـــه الحكومــة بجميــع 
مســـتوياا؛ وحجـــم العمالـــة الحكوميـــة؛ وقيمـــــة النفقــــات 

الضريبية. 
وفي الوقـت نفسـه، وعلـى الرغـم مـن تســـليم الإطــار  - ٢
بأهميـة دور الدولـــة كهيئــة تنظيميــة، فإنــه يشــير إلى أنــه مــن 
الصعـب للغايـــة التقييــم الكمــي لمــدى هــذا التنظيــم للنشــاط 
الاقتصادي. ويخلص واضعو الإطار إلى أنه على الرغم مـن أن 
التنظيم يمثل وظيفة هامة من وظائف الدول، فإن قياسه قياسـا 
مجديا على أي نحو يكاد يكـون مسـتحيلا، ومـن ثم سـيصرف 
ـــر الفقــرة ٦ مــن  النظـر عنـه فيمـا تبقـى مـن هـذا التقريـر (انظ

 .(ST/SG/AC.6/2000/L.2

وتم لاحقا، نتيجة للمناقشة التي جرت خــلال الـدورة  - ٣
الخامسة عشرة لفريق الخـبراء السـابق، والجـهود الأخـرى الـتي 

ـــام، إدراج  بذلــت لوضــع إطــار لمؤشــرات قيــاس القطــاع الع
المعايـير القياســـية الخمســة التاليــة في مجموعــة المؤشــرات الــتي 

 :w ww.unpan.org نشرت في شكل إلكتروني على الموقع
ـــة والعامــة كنســبة مئويــة مــن عــدد  العمالـة الحكومي �

السكان. 
الاستهلاك الحكومي كنسـبة مئويـة مـن النـاتج المحلـي  �

الإجمالي. 
إنفـاق الحكومـة المركزيـــة كنســبة مئويــة مــن النــاتج  �

المحلي الإجمال. 
ــــوع  نفقــات الحكوميــة المركزيــة مصنفــة بحســب الن �
ــة  والوظيفـة كنسـبة مئويـة مـن إجمـالي نفقـات الحكوم

المركزية. 
إيرادات الحكومة المركزية من الضرائب كنسبة مئوية  �

من الناتج المحلي الإجمالي. 
ويرد هذا المفهوم وهـذه المؤشـرات في الجـزء الثـاني مـن تقريـر 

القطاع العام في العالم: العولمة والدولة. 
ومنـذ البدايـة الأولى للنقـاش حـــول نطــاق المؤشــرات  - ٤
اللازمة لقياس حجم القطاع العـام، أثـيرت قضيتـان شـائكتان 
ظلتا دون حل. وعلى الرغم من أنه يمكن جمع بعض البيانـات 
داخل نطاق هذه الفئات الخمس، كما يمكن عرضـها بطريقـة 
ـــات في بعــض  تتسـنى مقارنتـها دوليـا، فـإن عـدم توافـر المعلوم
ــــدم توافـــر سلاســـل مـــن البيانـــات في بعـــض  الحــالات، وع
الحالات، يجعل هذه المهمـة أمـرا عسـيرا. كمـا أن عـدم توافـر 
البيانـات بشـكل ميســـور علــى المســتوى دون الوطــني يعطــي 

صورة جزئية فقط عن الوضع. 
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ثانيا -بيانات الأمم المتحدة الأساسية عـن القطـاع 
العـام والمصــادر الدوليــة الأخــرى للبيانــات 

عن القطاع العام 
ــــات الأمـــم المتحـــدة  كمــا ذكــر أعــلاه، تتوافــر بيان - ٥
الأساسـية عـن القطـاع العـام في موقـــع شــعبة الاقتصــاد العــام 
ـــبكة www.unpan.org، كمــا يمكــن  والإدارة العامـة علـى الش
ــــالم: العولمـــة  الاطــلاع عليــها في تقريــر القطــاع العــام في الع
ـــيرات  والدولــة. وتــرد هــذه البيانــات مصحوبــة بتحليــل للتغ
والتوجهات. ومن ثم فإن هـذه البيانـات تمثـل المصـدر الوحيـد 
للبيانات الأساسية عن القطاع العام الذي يخضع لمفــهوم محـدد 
للقطــاع العــام وأســلوب قياســه. وكــانت نقطــــة الانطـــلاق 
ــاع  المرجعيـة في ذلـك مجموعـة مـن المؤشـرات الـتي تقيـس القط
العـام �كمـا هـو في الواقـع�، أي في اـالات وبـالطرائق الــتي 
يسمح ا توافر الإحصاءات الـتي يمكـن مقارنتـها دوليـا. وقـد 
تم الشـروع في العمـل لجعـل هـذه الإحصـاءات أكـــثر حداثــة. 
وسـتتيح الصيغـة الإلكترونيـة إعـداد تقريـر عـــن بلــد معــين أو 

منطقة معينة أو موضوع محدد. 
ــــدة قواعـــد  وتوفــر شــعبة الإحصــاءات بــالأمم المتح - ٦
بيانات إحصائية علـى الشـبكة الدوليـة. وبعـض هـذه القواعـد 
متاحـة للمشـتركين فقـط. وتغطـي قواعـد البيانـــات المذكــورة 
ــــد  قطاعــات متعــددة وتتســم بالشــمول. وتمتــاز هــذه القواع
ــــات، ولكنـــها  بالفعاليــة في تقــديم سلاســل طويلــة مــن البيان
لا تشير إلى القطاع العام تحديدا. ومع ذلك فإنه يمكـن تجميـع 
قدر كبير من المعلومـات المفيـدة إذا اسـتخدمت هـذه القواعـد 
على أساس مفهوم محـدد بشـكل جيـد للقطـاع العـام. ويمكـن 
الحصول على هــذه المعلومـات تحـت الرمزيـن ١٤ (الحسـابات 

القومية) و ١٥ (الإحصاءات المالية) على سبيل المثال. 
وتوجد قاعدة بيانات لبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي  - ٧
عـن الحكـم الرشـيد. ويقـدم موقعـها علـى الشـــبكة معلومــات 

تحت عنوان �قصص من الميــدان�، وهـي عبـارة عـن مجموعـة 
مفيدة من الأدلة القصصية التي تبـين الجـهود المحليـة الهادفـة إلى 
ترسيخ ممارسات الحكم الرشيد. ولا تتوافـر بيانـات إحصائيـة 
بـالموقع. وتوجـد بموقـع تقريـر التنميـــة البشــرية علــى الشــبكة 
ـــي مصنفــة  إحصـاءات تركـز علـى رصـد التنميـة البشـرية. وه
بحسب القدرات البشـرية الأساسـية، ومنـها علـى سـبيل المثـال 
التمتـع بحيـاة طويلـة خاليـة مـن الأمـراض؛ واكتسـاب المعرفــة؛ 
ـــة لتحقيــق مســتوى  وإمكانيـة الحصـول علـى المـوارد الضروري
معيشي لائق. ومرة أخرى، فإنه على الرغـم مـن عـدم وجـود 
قاعدة بيانات مخصصة للقطاع العـام في حـد ذاتـه، فإنـه يمكـن 
مـع توافـر مفـهوم جيـد التحديـد للقطـاع العـام الاطـلاع علـى 
قواعد البيانات المختلفة المذكـورة، والوقـوف علـى قـدر مـهم 

من المعلومات ذات الصلة. 
وتوفـر منظمـة العمـل الدوليـة قـــاعدة بيانــات تحتــوي  - ٨
علـى ٢٠ مؤشـرا رئيسـيا عـن سـوق العمـل. ويمكـن الحصــول 
علـى البيانـات المتعلقـة بالقطـاع العـام تحـت اموعـــة رقــم ٤ 

(العمالة بحسب القطاع). 
ومـن المواقـع الغنيـة بالمعلومـات موقـــع البنــك الــدولي  - ٩
موعـــة القطـــاع العـــام، وهـــو شـــــبكة مخصصــــة لــــلإدارة 
وإصلاحـات القطـاع العـام. وفيمـــا يتعلــق بعــرض المؤشــرات 
الخاصــة بالقطــاع العــام، فــإن الصفحــــة المخصصـــة بـــالموقع 
ـــق علاقــة بمســائل  لإصـلاح الإدارة والخدمـة المدنيـة هـي الأوث
القطـاع العـام. وعلـى وجـه الخصـــوص، تتيــح هــذه الصفحــة 
بيانات شاملة لعدة بلدان تتعلق بالعمالـة الحكوميـة والأجـور. 
ولكن من المسلَّم بـه أن المعلومـات المنهجيـة والشـاملة المتعلقـة 
بالعمالـة والأجـور في القطـاع العـام تتسـم بـالندرة، كمــا أــا 

موضع خلاف بشكل عام. 
ولا تقـدم قـاعدة البيانـات الإحصائيـة للبنـــك الــدولي  - ١٠
مجموعـة مـن البيانـات تتعلـق تحديـدا بالقطـــاع العــام. ولكنــها 
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ـــة عــن الشــؤون الماليــة  توفـر، في جملـة أمـور، بيانـات إحصائي
المحلية (على سبيل المثال الاستهلاك، والنفقات، والإيـرادات)؛ 
وعـن أسـاليب الإدارة (تـرد الإشـارة إليـها بالإحالـة إلى شـبكة 
الإدارة وإصلاح القطاع العام فيمـا يتعلـق بالعمالـة والأجـور؛ 
مع الإحالة إلى قاعدة البيانات المشار إليها أعلاه عــن الشـؤون 
المالية المحلية)؛ وعـن الإنفـاق العسـكري. وكمـا سـبق القـول، 
فإذا تم البحث في قاعدة البيانات الإحصائية هـذه انطلاقـا مـن 
مفهوم جيد التحديد للقطاع العام، أمكن الحصول علـى قـدر 

كبير من المعلومات. 
ولصندوق النقد الدولي قاعدة بيانـات تسـمى دراسـة  - ١١
الحالة الاقتصادية في العـالم خصـص أحـد أجزائـها للموازنـات 
ــــى أســـاس مـــن  الماليــة الحكوميــة العامــة، وتوفــر بيانــات عل
حسـابات الدخـل القومـي. ولا توجـد مجموعـــة مــن البيانــات 

مخصصة لقياس القطاع العام. 
ــة في  وأخـيرا، ثمـة برنـامج تـابع لمنظمـة التعـاون والتنمي - ١٢
الميدان الاقتصادي يتعلق بإدارة وتسيير الشـؤون العامـة، وهـو 
يركـز علـى التنميـة المؤسسـية، ومسـاعدة الحكومـــات في بنــاء 
وتعزيز هياكل إدارية تتسم بالكفاءة والشفافية. ويشـمل هـذا 
البرنـامج أعضـاء المنظمـة الثلاثـين. وتركـز إحصـاءات القطــاع 
العـام المتوافـرة مـن خـلال موقـع إدارة وتسـيير الشـؤون العامــة 
على الأجور والعمالة في القطاع العام. ويمكن الحصـول أيضـا 
على بيانات أخرى متعلقة بالقطاع العام، لا سيما فيما يخـص 
ـــة التعــاون والتنميــة في الميــدان  النفقـات، في منشـورات منظم
الاقتصـادي (يتوافـر بعضـها جزئيـا في شـــكل إلكــتروني) الــتي 
تتنــاول الحســــابات القوميـــة، وإحصـــاءات القـــوى العاملـــة، 

والاقتصاد العام. 
ويؤكد العرض العام الوارد أعلاه أنه، باستثناء قاعدة  - ١٣
بيانات الأمم المتحدة عن القطاع العام، لا توجـد أي مصـادر 
أخـرى للبيانـات والمعلومـات مكرسـة لإعطـاء الصـورة العامـــة 

ــــام في العـــالم وقيـــاس حجمـــه ووظائفـــه  لوضــع القطــاع الع
الرئيسـية. ولا توفـر قـاعدة بيانـــات الأمــم المتحــدة حــتى الآن 
بيانات مستقاة من مصادر المنظمة نفسها، ولكنـها تبحـث في 
ـــاعدة في توفــير جميــع  المصـادر المتاحـة. وتتمثـل قيمـة هـذه الق
البيانـات ذات الصلـة في مكـان واحـد وتنظيمـها وفقـا لمفــهوم 
متفـق عليـه. وفي الوقـت الحـالي، فإنـه إذا مـا أريـد لأي ســبب 
مـن الأســـباب البحــث عــن إجابــة للســؤال �مــا هــو وضــع 
القطـاع العـام في العـالم، ومـا حجمـه وتأثـيره؟�، فـإن المكـــان 
الوحيـد الـذي يمكـن فيـه العثـور علـى هـذه الإجابـة يوجـــد في 
قـاعدة بيانـات الأمـم المتحـدة. وهـذا هـــو مــا يجعلــها متمــيزة 
ويتطلـب مواصلـة التفكـير وبـذل الجـهود حـتى يتسـنى ضمـــان 

أعلى مستويات الجودة الممكنة لهذه القاعدة. 
 

ثالثا -الفرصة المتاحة لتوسيع نطاق قـاعدة بيانـات 
الأمم المتحدة عن القطاع العام   

إطار المفهوم الحالي  ألف -
يتسـم المفـهوم الـذي تقـوم عليـه قـاعدة بيانـات الأمــم  - ١٤
المتحـدة عـن القطـاع العـام بصبغتـه الواقعيـة. إذ رغـــم اعترافــه 
بوجود طرق مهمة ومفيدة شـتى مـن الناحيـة النظريـة لدراسـة 
القطـاع العـام ووصفـه وتحليلـه، فـهو يشـــدد علــى أن بعضــها 
فقـط يتصـف بطـابع عملـي، حيـث لا تتوافـر بيانـات متيســـرة 
وموثوقـة وقابلـة للمقارنـة دوليـا يمكـن أن تتيـــح الأخــذ بنــهج 
أوسع. وهذا ما يمثل الفرق بين قياس القطـاع العـام �نظريـا� 
وقياسـه �واقعيـا�، حسـبما جـاء في تقريـر الأمانـة العامـة عــن 

 .(ST/SG/AC.6/2000/L.2) مؤشرات القطاع العام
ويتطلـب هـذا النـهج مزيـدا مـــن الاختبــار في الوقــت  - ١٥
الحالي. وعندما يفكر المرء في قياس القطاع العـام، تخطـر ببالـه 
أسئلة ثلاثة رئيسية هي: (أ) مـا حجمـه؟ و (ب) مـا تكلفتـه؟ 
و (ج) ماذا نجني منه؟ وتكتسـب هـذه الأسـئلة أهميـة أكـبر في 
ضــوء ازديــاد اهتمــــام الجمـــهور عمومـــا بتغـــير دور الدولـــة 
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ومسؤوليتها. ويبدو أن ثمة طلبا متزايدا على الأجوبة الدقيقـة. 
ــــوطا بعيـــدا في  وقــد قطعــت المؤشــرات الأصليــة الخمســة ش
الإجابـة علـى تلـك الأسـئلة. وتتيـح البيانـات المتعلقـة بالعمالـــة 
والاسـتهلاك الحكوميـين جوابـــا علــى الســؤال الأول. وتقــدم 
البيانـات المتعلقـــة بــالإيرادات الضريبيــة جوابــا علــى الســؤال 
الثاني. وأخيرا، تقـدم النفقـات الحكوميـة جوابـا علـى السـؤال 
ـــة أشمــل، حــتى وإن  الثـالث. علـى أن مـن الممكـن تقـديم أجوب

بقينا في مجال الإمكان، أي قياس القطاع العام �واقعيا�. 
ويشكل الاهتمام المتزايد بدور الحكومة المتغير وتوافر  - ١٦
البيانـات المتعلقـــة بعملــها اتجاهــا تعــود جــذوره إلى التكــامل 
المـتزايد للاقتصـاد العـالمي وثـورة المعلومـات. ولا يتعلـق ذلـــك 
الاتجاه فحسب برصد تكييف الهياكل والمؤسسات المحليـة مـن 
أجـل تيسـير تدفقـات رأس المـال والتجـــارة، بــل يتعلــق أيضــا 
وبنفـس القـدر بازديـاد السـهولة الـتي أصبـح يمكـــن ــا تبــادل 
المعلومات وانتشار أثر البيــان العملـي في العـالم أجمـع. ومـن ثم 
لا يمكن تناول مفهوم القطاع العام باعتبـاره محصـورا في عـدد 
معــين مــــن البلـــدان الـــتي اجتـــازت المراحـــل الأولى لتطويـــر 
الحكومة، أي بناء آليات الحكم ذاـا وضمـان قـدر أكـبر مـن 
الكفـاءة والفعاليـة لتلـــك الآليــات. ويبــدو بشــكل مــتزايد أن 
البلدان التي تعاني أوجه قصـور في تطويـر الحكومـة قـد يكـون 
عليـها أن تبحـث عـن سـبل للتوفيـق بـين كـل المراحـل الثـلاث 
لذلـك التطـــور في الوقــت ذاتــه. وقــد يكــون عليــها أن تبــدأ 
عمليات إنشاء الآليات الحكومية؛ وتنقيحها لأغراض الكفــاءة 
ــــة، مـــن خـــلال إحـــلال  والفعاليــة؛ وزيــادة مســاءلة الحكوم

المواطنين في الموقع المناسب تجاهها. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالسـبل الـتي يمكـــن بواســطتها قيــاس  - ١٧
– أي علـــى أســـاس تلبيتـــها  الحكومــة بطريقــة أكــثر شمــــولا 
لتوقعـات الصحـوة لـدى المواطنـين – فإنـه يمكـن جمـع وعــرض 
فئـات جديـدة مـن البيانـات تتعلـق علـــى الخصــوص بالســؤال 

الثاني من الأسئلة الثلاثة الآنفة الذكر، أي �ما تكلفتها؟� 

ويتعلق ميدان الاهتمام الأول بالحالة الكلية لإيرادات  - ١٨
الحكومــة. وتشــكل الضرائــب المصــــدر الرئيســـي لإيـــرادات 
الحكومة، ولكنها ليست بتاتا مصدر إيراداا الوحيد. وبعض 
ـــــة مــــن  هـــذه المصـــادر شـــبه دائـــم، مثـــل الإيـــرادات المتأتي
ــن  الاحتكـارات الحكوميـة. وبعضـها، مثـل الإيـرادات الآتيـة م
بيع الممتلكات العامة، كالناجمـة مـن برامـج الخصخصـة مثـلا، 
فـهي عمليـات تتـم مـرة واحـــدة. وطالمــا هنــاك أصــول عامــة 
ــــيرة  للبيــع، يمكــن أن تكــون تلــك الإيــرادات ذات أهميــة كب
بالنسبة للحالة الكلية لعمليات الحكومة، إذ قد تشكل وسـيلة 
للتخفيـف مـن آثـار السياسـات الماليـة المتـهورة. ولذلـك يبـــدو 
مـن المـبرر توسـيع قـاعدة بيانـات الأمـم المتحـدة عـــن القطــاع 

العام بالمؤشر الإضافي التالي: 
مجمـوع الإيـرادات العامــة كنســبة مئويــة مــن النــاتج  �

المحلي الإجمالي. 
تقـترض الحكومـات ومـا انفكـت تقـترض، علـى نحــو  - ١٩
ـــى  مــتزايد، ليــس علــى الصعيــد المركــزي وحســب وإنمــا عل
الصعيد المحلي أيضــا، ولا سـيما علـى صعيـد البلديـات. وهـذه 
ليست ظاهرة سلبية في ذاا، طالمـا يجـرى تدبـير حقيبـة الديـن 
علــى نحــو مســتدام. كذلــك، تتعــرض الحكومــات لفحــــص 
السوق وتخضع ماليتها للتصنيف، وذلك بلجوئـها إلى السـوق 
الوطنيـة ولجوئـها، بشـكل مـــتزايد، إلى الســوق الدوليــة طلبــا 
للقـروض. وهـذا يعطـي نظـرة أوسـع عـن حالـة الأمـور، كمــا 
تديرها حكومة من الحكومـات، بقطـع النظـر عمـا إذا كـانت 
حكومة مركزية أو حكومة محلية. ولذلك يبــدو مـبررا توسـيع 
ـــم المتحــدة عــن القطــاع العــام بمؤشــرات  قـاعدة بيانـات الأم

إضافية، وذلك على النحو التالي: 
الدين العام (من حيث اموع ونصيب الفرد).  �

نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات المتكررة.  �
التصنيف الدولي للدين العام.  �
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ـــــي (نســــبة مصــــرف  التصنيـــف المحلـــي للديـــن المحل �
التسويات الدولية). 

وأخيرا، ثمة جوانب مهمة من النفقات الحكومية الـتي  - ٢٠
ينبغـي النظـر فيـها لتقـديم عـرض أشمـل للجـواب علـى الســؤال 
�ماذا نجني منه؟�. ومن بين تلك الجوانب مسألة التحويلات 
ـــــي  الحكوميـــة الدوليـــة وزيـــادة أهميـــة ظـــاهرة الإنفـــاق المحل
للإيـرادات المحصلـــة علــى الصعيــد المركــزي. ومــن الجوانــب 
الأخـرى مسـألة النفقـات الضريبيـة. ولم يكـن بالإمكـان، قبــل 
سـنتين، العثـور علـى معلومـات وافيـة لتوضيـح تلـك الظـاهرة. 
أما اليوم، وبفضل الجهود الرائدة لصندوق النقد الدولي، فقـد 
أصبحـت عـدة عشـرات مـــن البلــدان تتيــح البيانــات المتعلقــة 
بالنفقات الضريبية في اال العام. ولذلك فقد أصبحت هناك 
فرصـة لتسـليط الضـوء علـى أعمـال الشـفافية الماليـة الحكوميــة 
هذه. ويبدو من المبرر توسيع قاعدة بيانات الأمم المتحدة عـن 

القطاع العام بمؤشرات إضافية حول ما يلي: 
النسـبة المئويـة مـوع الإيـرادات المركزيـة الـتي تنفـــق  �

على الصعيد المحلي. 
النفقات الضريبية كنسبة مئوية من مجموع الإيرادات  �

الضريبية. 
ويمكن وقف تحليل القطاع العـام لفـهم سـلوكه المـالي  - ٢١
وأثـر ذلـك السـلوك. ومثـل ذلـــك التحليــل يوثــق حالــة عقــد 
أوسع بين الجمـهور العريـض والحكومـة. ويصـور الحكومـات 
كجـهات وكيلـة تعمـل باســـم اتمــع. ويبــين مــدى ســلامة 
استعمال المال العام وثقة الجمهور لتأمين الاحتياجات الراهنـة 
للمجتمــع، ويوضــح آفــاق نمــوه وتطــوره في المســتقبل. فـــإذا 
كـانت قـرارات الحكومـة صحيحـة، ولم تكـن هنـاك مشـــاكل 
رئيســية فيمــا يتعلــق بالجــهات الوكيلــة، ولم تســد الســـيطرة 
البيروقراطية - كل ذلك يتجلـى في الحسـاب الختـامي لتكلفـة 
ـــائج ذلــك الوجــود. كمــا  وجـود آليـات إداريـة حكوميـة ونت

يتجلــى في بنيــة ومســتوى الاســتهلاك الحكومـــي والنفقـــات 
الحكومية، بقدر ما ترتبط بالقدرات الإنسانية. 

 
تناول أثر الأنظمة الحكومية والسلوك الحكومي  باء -
يشـــير تقريـــر الأمانـــة العامـــة عـــن القطـــــاع العــــام  - ٢٢
(ST/SG/AC.6/2000/L.2) بحــــق إلى أن الحكومــــات تتمتــــــع 
باحتكار القوة المشروعة التي تقيدهـا ربمـا تقـاليد ديمقراطيـة أو 
دسـتور مكتـوب أو شـرعة للحقـوق. وثمـة عـلاوة علـى ذلـــك 
صــراع متــأصل يتجســــد في مفـــهوم الحكومـــة، مـــا دامـــت 
الحكومـة هـــي في آن واضعــة السياســات والوســيطة المباشــرة 
فيــها. كمــا أن مجــرد حجــم ســلطتها السياســــية، وســـلطتها 
الاقتصادية في كثير من الأحيان، يجعل منها العامل الحاسـم في 
تكييـف نـــوع الحكــم الســائد في اتمعــات في العــالم أجمــع. 
وينعـدم الحكـم الرشـيد(١) في البلـدان الـتي لا تؤيـده حكوماــا 
وتمارسـه ممارسـة فعليـة، وتلغـي اسـتقلالية السـلطات القضائيــة 
وحكم القانون. كذلك، تملك الحكومات سـلطة قيـادة تنميـة 
اقتصاداا في اتجاه معين، من خـلال تنظيـم الاسـتثمار والقيـام 
باسـتثمارات اسـتراتيجية. وبديـهي أيضـا القـول عنـــد مناقشــة 
الأنظمــة إن الحكومــات تتقــن صياغــة السياســات، ولكنــــها 
تسيء التنفيذ إذا قورنت بالمؤسسات التجارية. ويتجلى ذلـك 
بسـهولة مـن زيـادة الاهتمـام بالشـراكات بـــين القطــاع العــام 
والقطاع الخاص. علــى أن السلطــــة التنظيميــــة للدولـة ينبغـي 
ألا تصـل حـد الغلـــو، ذلــك أن فــرض تكــاليف باهظــة علــى 
الأعمال التجارية يساوي ضريبة. ولذلك يكاد أن يكــون مـن 
غير الممكن الإجابـة علـى الأسـئلة السـالفة فيمـا يتعلـق بقيـاس 
الحكومـة، ولا سـيما السـؤال الثـالث، أي �مـاذا نجـني منــه؟� 
دون محاولــة فــهم بعــــض جوانـــب أثـــر أنظمـــة الحكومـــات 

وسلوكها. 
إن توسيع نطاق ونـوع قيـاس الحكومـة مـن شـأنه أن  - ٢٣
يحــول البيانــات الأساســية الحاليــة لــدى الأمــم المتحــدة عـــن 
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القطاع العام إلى مرصد عالمي للقطاع العام. وينبغـي أن يقـوم 
ـــول. ويتعــين أن يكــون ذلــك  ذلـك المرصـد علـى مفـهوم مقب
ـــارة  المفــهوم بــدوره مدعومــا بمجموعــة مــن المؤشــرات المخت
اختيارا جيدا، حتى وإن كانت مؤشرات تكميلية. ومن زوايـا 
النظـر الهامـة النظـر في الـدور الـذي تضطلـع بـه الحكومــات في 
إعداد استجابة رفيعة الجودة لتحدي بناء مجتمع المعرفة وتنفيذ 

اتمع لتلك الاستجابة. 
ــــدرك أنـــه  وعندمــا ينظــر المــرء إلى المســتقبل الآن، ي - ٢٤
ـــى  سـيكون، في جملـة أمـور، موطنـا تمعـات تعمـل حاليـا عل
إيجاد حيز للمعرفة - بتغيير السياسات والمؤسسـات – لتصبـح 
العـامل الرئيسـي الـذي يكيـف الطريقـة الـتي يعمـل ـــا أهلــها 
ويعيشون. فهي بصـدد التحـول إلى مجتمعـات المعرفـة. وتقـوم 
تلك اتمعات علـى الحكـم علـى أسـاس المعرفـة(٢)، أي علـى 
القيــم والمؤسســات والسياســات والاســتثمارات (في المــــوارد 
البشرية والمهارات؛ والمفاهيم والمضامين والأفكـار؛ والاتصـال 
وإقامـة الشـبكات) الـتي توفـر الظـروف المثلـى للمعرفـــة كيمــا 
تضطلـع بـدور العـامل الرئيسـي في النمـو الاقتصـادي والتنميـــة 
البشـرية. وهـي تعتمـــد علــى الاتصــالات اللاســلكية وعمــال 
المعرفة بقدر ما اعتمدت اتمعـات الصناعيـة الناجحـة سـابقا 
على المحرك البخاري والكـهرباء والعمـل المتسلسـل والبورصـة 

والعلماء والمهندسين ومصرفيي الاستثمارات.  
ـــــم  وفي قلـــب هـــذا التحـــول يوجـــد البشـــر بقدرا - ٢٥
ــــدو ذكـــاؤهم المعـــزز بتكنولوجيـــا  وأدوارهــم الجديــدة. ويغ
المعلومات والاتصــال المصـدر الرئيسـي للنمـو والتنميـة وتوليـد 
الـثروة. وذلـــك يجعلــهم في موقــع العــامل الرئيســي للإنتــاج. 
وبخلاف الرأسمال المادي أو المالي، يمكن لهـذا العـامل الرئيسـي 
الجديـد للإنتـاج الانتقـال إلى مواقـع جديـدة أخـرى بنـاء علـــى 
تقديراتــه الخاصــة وجدارتــه. ونظــرا لأن التنــافس بــين أشـــد 
ـــينمو، فمــن المحتمــل أن تتكيــف  الأشـخاص ثقافـة ومـهارة س
الدول والشركات حسب حاجام. وستسـعى إلى أن تصبـح 

�صالحــة للعيــش� حســب المعايــير الــتي يضعــها الأشـــخاص 
المرغوبون(٣). 

ويبــدو أن مجتمعــات المعرفــة الــــتي تـــأخذ باموعـــة  - ٢٦
المناسـبة مـن القيـم، ولا سـيما قيمـة التضـامن البشــري، تبشــر 
بعهد جديد من الانعتاق البشري، بمـا يرافـق ذلـك مـن فـرص 
جديدة لزيادة القدرات البشرية على نحو يضمن تقدما أسـرع 
وأوســع وأكــثر اســتدامة في ميــدان التنميــة البشــرية. وهــــذه 
القناعة تشكل أساسا لقرار الأمم المتحدة بإنشـاء فرقـة العمـل 
المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما أا تكمـن وراء 
نداء إعلان الأمم المتحدة للألفية مـن أجـل تنميـة ترتكـز علـى 
القيـم وتقـوم علـى دعـــائم الحكــم الرشــيد وحقــوق الإنســان 

والحريات والديمقراطية القائمة على المشاركة. 
من المنتظر أن يكون تأثـير مجتمعـات المعرفـة الناجحـة  - ٢٧
في المســـتقبل ممـــاثلا للتأثـــير القـــوي للمجتمعـــات الصناعيــــة 
الناجحـة اليـوم. وسـينبع الكثـير منـها مـن اتمعـات الصناعيــة 
المعاد تصميمها. غير أن هذا أمر غير مضمـون. وأينمـا ارتقـى 
ــــة  مجتمــع مــا وحكومتــه إلى مســتوى الاســتجابة ذات النوعي
ـــذا التحــدي الإنمــائي الجديــد، فســتظهر تركــيزات  الرفيعـة له
شـديدة للـثروة والســـلطان بكــل تــأكيد. ويتســم هــذا الأمــر 
ـــثروة والفقــر والقــوة  بإمكانيـة إعـادة رسـم الخريطـة الحاليـة لل
ـــالم. ومــع ذلــك فــإن  الاقتصاديـة والسياسـية والضعـف في الع
ـــة والثقافيــة والدينيــة والوطنيــة ســينتهي ــا  اموعـات الإثني
المطــاف إلى تشــكيل تقييمــها الخــاص ورد فعلــها علــى هـــذا 
التحدي الجديد، وهو ما يحدث الآن بالفعل. وتقوم جماعـات 
الضغط أيضا بتشكيل هذه العمليـة. وقـد تـأتي مقاومـة متابعـة 
هذا التغير أو دعمه من جهات عديدة، نتيجـة تحـالف مصـالح 
عديدة ومتفرقة أحيانا. وستترتب على الخيارات المختـارة هنـا 

آثار إيجابية أو سلبية طويلة الأجل. 
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إن نقطـة البدايـة في هـذا التحـول نقطـة هامـة – وهــي  - ٢٨
تقــاس بــالموارد الماليــة والمــهارات البشــرية وشــيوع الهيــــاكل 
والمؤسسـات القـادرة علـى التمكـــين. ويســري ذلــك كذلــك 
علــى البيئــة الدوليــة المؤاتيــة ودرجــة التعــاون. ولــــن تغطـــي 
الإجـراءات الحكوميـة جميـع عنـاصر هـذا التحـول. وللأعمـــال 
التجارية واتمع المدني دور هام في هذا اال. غير أن عمليـة 
التغيـير لا تختلـف عـن أي عمليـة تغيـير أخـرى. وتعـــد القيــادة 
أحـد عناصرهـا اللازمـة. ولا يـهم في هـذا العـالم المتغـير الـــذي 
تعمـه الفوضـى بطبيعـة الحـال أن يكـون المرجـح هـــو أن تقــوم 
هياكل الحكم المركزية وشبه التسلطية الـتي تـدار فيـها الأمـور 
مـن أعلـى إلى أسـفل بإفسـاح اـال لتحالفـات (تقـام حســـب 
الظروف) بين مجموعات واسعة النطاق من المصـالح المشـتركة 
ــــة  والــتي قــد تتكــون مــن وكــالات حكوميــة وأعمــال تجاري
ومواطنين. وفي عالم ناشئ به الكثير من أصحاب الأدوار مـن 
ــات  الجـهات والمصـالح والقـدرات المبعـثرة (بمـا في ذلـك إمكاني
التمويل)، يجب على احدى الجهات أن تقوم بـدور الحـافز أو 
ـــة والمحليــة – في  المنظـم أو �المخـرج�. والحكومـات – المركزي
وضع جيد يتيح لها الاضطـلاع ـذا الـدور. وبمقدورهـا أيضـا 
أن تقوم بدور سلبي أو إيجـابي، وذلـك رهنـا بتحـالف المصـالح 
والقوى التي قد تمثلــها. ولتصرفـها في هـذا الشـأن أهميتـه. وإذا 
قـامت ـذا الـدور فمـن المفيـد موضوعيـا قيـاس هــذا الســلوك 

وتأثيره وعرض نتائج هذا القياس على الجمهور. 
ـــهج الممكنــة، أن  ومـن المقـترح، ضمـن الكثـير مـن الن - ٢٩
ــى  يقـوم راصـد القطـاع العـام العـالمي في المسـتقبل بـالتركيز عل
خمســــة مجــــالات إضافيــــة لجمـع البيانـات وعرضـها، وهـي: 
(أ) حالـــــة القطـــــاع العـــــام؛ و (ب) اكتســــــاب المعرفـــــــة؛ 
و (ج) اتخـاذ الإنـترنت منطلقــا للعمــل والحيــاة؛ و (د) تنميــة 
روح المبادرة في قطاع الأعمال؛ و (هــ) إقامـــــة الروابـط بـين 
ما هو محلي ومـا هـو عـالمي. وكمـا حـدث بالنسـبة للمحاولـة 
الأوليـة لعـرض البيانـــات الأساســية عــن القطــاع العــام، فــإن 

وصف هذه االات من �الناحية النظرية� أسـهل بكثـير مـن 
وصفها من �الناحية الواقعية�. وفي حـالات كثـيرة لا تتوافـر 
ـــيرة اســتخدام  البيانـات علـى الإطـلاق. ويجـب في حـالات كث
مؤشـرات بديلـة، كمـا يجـب اسـتخدام الأوصـاف في حــالات 
أخرى. وبينما يمكن تحسين خيار المؤشـرات علـى مـر الزمـن، 
فيبدو أن هذه االات الخمسـة تمثـل تكملـة رئيسـية للبيانـات 
الأساســية عــن القطــاع العــام. فــهي تعــرض صــورة كاملــــة 

للتوجيه الحكومي للمجتمعات التي تشرف عليها. 
 

الحفاظ على اال العام  - ١
ربمـا كـانت القيمـة العامـة لإقامـة شـرعية الحكومـــات  - ٣٠
على توافق آراء عام مستنير أوضح ما تكـون في زمـن التغيـير. 
وتقتضـي ذلـك الإدارة المسـتدامة للتغيـير ونتائجـه. ومـن هـــذه 
الناحيـة فـإن حالـة اـال العـام، أي اـال المؤسســـي للتفــاعل 
الاستطرادي الذي يستطيع فيه الأفراد كأفراد مناقشة المسـائل 
العامة، تحظى بأهمية كبيرة. وهناك عوامـل كثـيرة تقـوم بـدور 
هـام في هـذا الشـــأن. فــهل المناقشــة في اــال العــام مفتوحــة 
للجميع ومتاحة لهم؟ وكيف يتعامل اتمع مع تقليل حـالات 
عدم المساواة في المركز فيما بين المشتركين في المناقشـة؟ وهـل 
يتمتــع الحــق في المشــاركة في هــذه المناقشــة بحمايــة القــــانون 
واسـتقلال القضـاء؟ وهـل المعلومـــات المتعلقــة بتســيير أعمــال 
الحكومة متاحــة للجمـهور في الوقـت المناسـب وبشـكل ييسـر 
ــة  اسـتعمالها؟ ومـا هـي الجـهات الـتي تملـك سـبل المناقشـة العام
وتتحكم فيها؟ ولا تعد حالة اال العام سليمة في جميع أنحـاء 
العـالم. ولا تـزال مسـألة حـالات عـدم المســـاواة مســألة هامــة 
وازدادت صعوبة الحصول علـى السـبل الماديـة لتقليـل الفـروق 
من جراء تراجع دولة الرفاهية. ولقد قل الحماس المبكر بشـأن 
تأثـير التحـرر النـاجم عـن تكنولوجيـا المعلومـات والاتصــالات 
مؤخرا من جراء القيود التي تفرضها الحكومات ونتيجـة لجـوء 
بعـض الحكومـات إلى التصنـت علـــى النــاس وتقنيــات تحديــد 
المواقــع الجغرافيــة وبرامــج حمايــة الحاســــوب. وتتـــأثر حريـــة 
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الصحافـة الـتي يملكـها القطـاع الخـاص بـالتواطؤ بـين الأعمـــال 
التجارية والحكومات. وبالإضافة إلى ذلـك فـإن سـلامة اـال 
العام تقوم عادة علـى عوامـل غـير ملموسـة مثـل الثقافـة. وأيـا 
كان الأمر، فإن الحكومات تتحمل جزءا كبيرا مـن المسـؤولية 
عن ذلك من خلال قواعدها واستثماراا وتصرفاا. ولذلـك 
فـإن المؤشـــرات الــتي تصــف حالــة اــال العــام تبــين صــورة 
كاشفة بشأن استخدام الحكومات للاستئمانات العامة والمـال 
العام. ونتيجة لهذه الأسباب من المقترح أن يقوم الراصد العام 

العالمي بجمع وعرض بيانات عما يلي: 
ملكية الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون (مملوكـة  �

للحكومة، من أجل الربح، لا تستهدف الربح). 
حالة التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان.  �

وصف سبل الإفصاح عن ميزانية الحكومة للجمـهور  �
العام. 

 
اكتساب المعرفة  - ٢

لا ينبغي قياس الفرق الحادث في العـالم الآن بإمكانيـة  - ٣١
ـــى تكنولوجيــا  الحصـول علـى الدخـل أو إمكانيـة الحصـول عل
المعلومـات والاتصـالات، بـل بإمكانيـة الحصـول علـى المعرفـة. 
ويمكــن إعــادة صياغــة القلــق المشــروع مــــن أن العولمـــة (أي 
التكـامل الاقتصـادي العـالمي) لا تعـود بالفـــائدة علــى الجميــع 
ـــا مشــروعا مــن تزايــد الفــرق في الإنتاجيــة.  لكـي يصبـح قلق
ويمكـن إعـادة صياغتـه أيضـــا كقلــق مشــروع مــن أن المعرفــة 
القائمـة بـالفعل في العـالم والـــتي يمكــن اســتخدامها اســتخداما 
فعالا لتخفيف الكثير من المشكـــــلات الاجتماعيـــــــة الخطـيرة 
لا تســتغل حيــث يمكــن أن يكــون لهــا أعظــم الأثــر وحيـــث 
الحاجة إليها أشـد مـا تكـون. وبـدون تقليـل الفـروق في مجـال 
المعرفـة، فـلا مفـر للعـالم مـن مواصلـة الاسـتغراق في مناقشــات 
بشأن إمكانية زيادة المساعدات الماليـة الدوليـة. وأغلـب الظـن 
أن الفرق في الدخل ستكون له الهيمنة علـى السياسـة العالميـة. 

ولــن تنتــهي حــالات الاختــلال الكثــيرة الكامنــة في الوقــــائع 
اليومية الناجمة عن التهميش والاقصاء. وبالطبع فمـن الأفضـل 
التصدي لمسألة ذه الضخامة بأنشطة على الصعيديــن الوطـني 
والدولي. ومع ذلك فإن النظم المحلية والمؤسسات المحلية المعنية 
بخلق المعارف الأصليـة، وباعتمـاد المعرفـة وتكييفـها، وبـإعداد 
كـوادر في المسـتقبل للعـــاملين في مجــال المعرفــة ينبغــي ويمكــن 
ــأن  رصدهـا وقياسـها بشـكل مفيـد. ولـذا فقـد طُـرح اقـتراح ب
يقـوم راصـد القطـاع العـام العـالمي بجمـع البيانـــــات وعرضــها 

عما يلي: 
معدل الالتحاق بالدراسة في جميـع مسـتويات التعليـم  �

الثلاثة (حسب نوع الجنس). 
الإنفاق العام في مجال البحث والتطوير كنسـبة مئويـة  �

من الميزانية العسكرية. 
عدد براءات الاختراع المسجلة دوليا.  �

الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر كنسـبة مئويـة مـن مجمــوع  �
الاستثمارات. 

 
اتخاذ الإنترنت منطلقا للعمل والحياة  - ٣

ـــــترنت  رغـــم العمـــر الوجـــيز نســـبيا لتطبيقـــات الإن - ٣٢
ــــا أثـــرت  الاجتماعيــة والتجاريــة، فمــن الممكــن اســتنتاج أ
ــــيرا ثوريـــا مـــتزايدا علـــى كيفيـــة عمـــل النـــاس  وســتؤثر تأث
ومعيشـتهم. وهـي تمكِّـن الأفـراد بطـرق لم يسـبق لهـا مثيـــل في 
التـاريخ. ويمكنـها أيضـا تحويلـهم إلى أشـخاص مسـتنيرين ممـــن 
يملكــون ناصيــة المعرفــة. ويمكنــها أيضــــا تحويلـــهم إلى أفـــراد 
ناشـــــطين اجتماعيـــــا وسياســـــيا ومربوطـــــين بالشـــــــبكات 
الالكترونية. ونتيجة تزايد تحسن الربط اللاسلكي، فهي تتيـح 
لهـؤلاء الأفـراد التحـرك إلى جـانب التمتـــع بإمكانيــة الاطــلاع 
على المعلومات والمعـارف والشـبكات الـتي تؤثـر تأثـيرا عميقـا 
ومــتزايدا علــى قدراــــم وســـلوكهم في أمـــاكن العمـــل وفي 
االات العامة والخاصة الأخرى الكثيرة. والمـهارات في مجـال 
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تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات وتطبيقاـا ووصلـــها هــي 
المكونــات الرئيســية الثــلاث اللازمــة للتمكــن مــن اســـتغلال 
الطاقة الكاملــــة لهذه التكنولوجيا الجديدة. وفي الوقـت الـذي 
لا تعتمـد فيـــه فقــط علــى أنشــطة الحكومــات ، فــهي تتســم 
بالأهمية بالنسبة لفتـح مجـالات تنميـة بشـرية جديـدة ممـا يجعـل 
قياسـها علـى أي مسـتوى مـن مســتويات التنميــة بوجــه عــام 
يكشف عن أهمية قدرة الحكومات على القيادة والتركيز على 
ـــث النمــو والتنميــة في المســتقبل. ومــن  الأمـور الهامـة مـن حي
الأمثلـة الجيـدة هنـا المناقشـة الخاصـة بمـا إذا كـــان هنــاك مــبرر 
للإبقــاء علــى احتكــار القطــاع العــام للاتصــــالات الســـلكية 
واللاسلكية. ومع أن هذه المناقشة مفيـدة، فـإن حلـها النـهائي 
يكمـن في مؤشـر موضوعـي جـدا هـو: تكلفـة مكالمـــة هاتفيــة 
علـى مســـافة بعيــدة أو تكلفــة وصلــة الإنــترنت. ولــذا فمــن 
المقـترح أن يقـوم راصـد القطـاع العـــام العــالمي بجمــع بيانــات 

وعرضها عن: 
البنيـــة الأساســـية للاتصـــالات اللاســـلكية العريضــــة  �

النطاق. 
عدد الهواتف اللاسلكية لكل ١٠٠ من السكان.  �

عــدد حواســيب خدمــة الإنــترنت لكــــل ١٠٠ مـــن  �
السكان. 

تكلفة توصيلة الانترنت.  �
التطبيقـات الإلكترونيـة الحكوميـة (قائمـة بالتطبيقــات  �

الموجودة ووصفها والوصلات المؤدية إليها). 
 

تنمية روح المبادرة في قطاع الأعمال  - ٤
ـــادرة في قطــاع الأعمــال الحريــة  تعـني تنميـة روح المب - ٣٣
الفرديــة والاســتخدام المنتــج للمــهارات والمعــــارف وتحســـين 
نوعية الحياة بشكل عام مـن خـلال تزويـد الجمـهور بخيـارات 
أوسـع فيمـــا يتعلــق بالســلع والخدمــات. وهــي تشــمل أيضــا 

اسـتدامة التنميـة والأمـن. كمـا أـا عـلاوة علـى ذلـك وســـيلة 
لتعزيز الديمقراطية عن طريق إيجاد طبقة وسـطى مـن المواطنـين 
والإبقـاء عليـها. فـاتمع الـذي يقـوم بتنظيـم نفسـه مـن أجـــل 
إدخـال الأعمـال التجاريـــة بشــكل ســهل هــو اتمــع الــذي 
يســمح لمواطنيــه بتطبيــق تجــــارب كثـــيرة لتلبيـــة احتياجـــات 
المستهلكين. وحيث إنه لا يمكن للمرء أن يتوقع ما يحـدث في 
المستقبل بشكل أكيد، فإن الاقتصاد الــذي يقـوم علـى أعمـال 
تجاريـة قليلـة سـيصبح حتمـا أقـل مرونـة في مجـال التكيـف مـــع 
الفرص والاحتياجات في المستقبل. ويهدف مجتمــع المعرفـة إلى 
توليد عدد متزايد من الأفكار وتطبيقات لهذه الأفكار. وتمثـل 
مســألة خلــق الظــروف الــتي تتيــح بدايــة ســــهلة ومنخفضـــة 
التكاليف للأعمال التجارية إضافة منطقية للمجموعـة الدائمـة 
الاتسـاع للأفكـار القابلـة للتسـويق. ويتوقـــف الكثــير في هــذا 
اـال علـى التنظيـم الحكومـي موعـــة واســعة مــن الأنشــطة 
ـــة، بــدءا بتنظيــم الأســواق  المؤديـة إلى زيـادة الأعمـال التجاري
الماليـة وحـــتى تنظيــم محــاكم الإفــلاس. وهــو يتمثــل في ايــة 
المطاف في قدرة الناس على وضـع قدراـم الخاصـة، وأموالهـم 
الخاصة في كثير من الأحيان، لبـدء مشـروع تجـاري ورغبتـهم 
في ذلـك. ولـذا فمـن المقـــترح أن يقــوم راصــد القطــاع العــام 

العالمي بجمع البيانات وعرضها عما يلي: 
عدد الخطوات اللازمة لتسجيل مشروع تجاري.  �

الأعمال التجارية الجديدة من حيث عددهـا وكنسـبة  �
مئوية من الأعمال التجارية القائمة. 

 
الصلات بين ما هو محلي وما هو عالمي  - ٥

أخيرا، ستوجد شبكات المعرفة في عـالم متكـامل ربمـا  - ٣٤
شكل فيه الاقتصاد أكبر شبكة للتكامل. وأفضل البيئـات الـتي 
تزكـو فيـــها المعرفــة هــي البيئــات الغنيــة بالمعرفــة. وبمســاعدة 
الاتصالات الحديثة، يمكن إيجاد هـذه البيئـات عالميـا بالسـهولة 
نفسها التي توجد ا محليا. ولحجم السوق أهميتـه عنـد تحويـل 
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فكرة قابلة للتسويق إلى نشاط اقتصـادي. وقـدرة البيئـة المحليـة 
على اجتذاب المدخرات من مجمع المدخرات العالمي هي أيضـا 
علامـة مـن العلامـــات الــتي تشــير إلى القيــادة العامــة الجيــدة. 
وينطبق الشيء نفسه علـى النـاس. وعلـى الرغـم أن توجـهات 
ـــالم تبــدو متعــذرة الإيقــاف الآن، فــإن قيــاس  التكـامل في الع
ورصـد اتجـاه ونوعيـة التدفقـات بـــين البيئــات المحليــة والعالميــة 
يمكن أن يمثل مؤشرا مفيدا على سلامة الإطار التنظيمي العـام 
الذي أنشأته الحكومة المحلية. ومن ثم، يصبح المؤشران التاليان 

مفيدين: 
حجم التجارة العالمية كنسبة مئويـة مـن النـاتج المحلـي  �

الإجمالي. 
الحجم الصــافي لهجـرة اليـد العاملـة كنسـبة مئويـة مـن  �

السكان. 
  

 رابعا - التوصيات 
استنادا إلى التحليل الوارد آنفا يوصى بما يلي:  - ٣٥

ينبغي عرض البيانات الأساسية عن القطاع  (أ)
العـــام بشـــكل أكـــثر شمـــــولا. وبالإضافــــة إلى المؤشــــرات 
الأساســـية الخمســـة الحاليـــة، ينبغـــي أن تشـــمل البيانـــــات 

المؤشرات التالية: 
ـــن النــاتج  إجمـالي الإيـرادات العامـة كنسـبة مئويـة م �

المحلي الإجمالي. 
الدين العام (الإجمالي ونصيب الفرد).  �

نسبة خدمة الديون إلى الإيرادات المتكررة.  �
مرتبة الدين العام في الترتيب الدولي.  �

مرتبة الدين المحلي في الترتيب المحلي (نسبة مصرف  �
التسويات الدولية). 

النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات المركزية الـتي تنفـق  �
على المستوى المحلي. 

نفقات الضرائب كنسبة مئوية مـن إجمـالي إيـرادات  �
الضرائب. 

ينبغي تطوير البيانات الأساسية عن القطاع  (ب)
العام لتصبح مرصدا عاما للقطاع العام؛ 

ينبغـي أن يسـتند مفـــهوم التطويــر هــذا إلى  (ج)
جمـع بيانـات توضـح نظـم الحكومـــة وســلوكها، نظــرا لأــا 

تتصل بالتحول إلى مجتمع قائم على المعرفة؛ 
ــــة بنظـــم الحكومـــة  ينبغــي للبيانــات المتعلق (د)
وسـلوكها – نظـرا لعلاقتـها بـالتحول إلى مجتمـع قـــائم علــى 
المعرفـة – أن تتصـل باـالات الخمسـة التاليـة: ��١ الحفــاظ 
علـــى اـــال العـــام؛ ��٢ اكتســـاب المعرفـــة؛ ��٣ اتخـــــاذ 
الإنـترنت منطلقـا للعمـل والحيـاة؛ ��٤ تنميـة روح المبـــادرة 
في قطاع الأعمال؛ ��٥ الصلات بين ما هـو محلـي ومـا هـو 

عالمي؛ 
وينبغـي للمؤشــــرات الجديــــــدة أن تشــمل  (هـ)

ما يلي: 
ملكيــة الصحــــف ومحطـــات الإذاعـــة والتلفزيـــون  �
(مملوكــة للدولــة، مــن أجــل الربــح، لا تســـتهدف 

الربح). 
حالة التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان.  �

وصـــف ســـبل الإفصـــاح عـــن ميزانيـــة الحكومـــــة  �
للجمهور العام. 

نسبة الالتحاق بالمدارس في مراحل التعليـم الثـلاث  �
جميعا. 
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النفقات العامة على البحث والتطوير كنسبة مئوية  �
من الميزانية العسكرية. 

عدد براءات الاختراع المسجلة دوليا.  �
الاستثمار المباشر الأجنـبي كنسـبة مئويـة مـن إجمـالي  �

الاستثمارات. 
البنيــة الأساســية للاتصــالات اللاســــلكية عريضـــة  �

النطاق. 
عـــدد الهواتـــف اللاســـــلكية لكــــل ٠٠٠ ١ مــــن  �

السكان. 
حواســيب خدمــــة الإنـــترنت لكـــل ٠٠٠ ١ مـــن  �

السكان. 
تكلفة الاتصال بالإنترنت.  �

التطبيقات الإلكترونية الحكومية (قائمة بالتطبيقات  �
الموجودة ووصفها والوصلات المؤدية إليها). 

عـدد الخطـوات اللازمـة لإنشـاء شـــركات النشــاط  �
الاقتصادي. 

عـــدد الشـــركات الجديـــدة كنســـــبة مئويــــة مــــن  �
الشركات القائمة. 

ـــاتج المحلــي  التجـارة الخارجيـة كنسـبة مئويـة مـن الن �
الإجمالي. 

صـــافي هجـــرة اليـــد العاملـــة كنســـبة مئويـــة مــــن  �
السكان. 

 
 
 
 

الحواشي 
عند مناقشة المشاركين في المؤتمر الثاني للمعرفة العامة في كــوالا  (١)
لامبور (آذار/مارس ٢٠٠٠) للحكم، أي العملية التي تسير ا 
اتمعات أنفسها، اتفقوا على الخصائص التالية بوصفها سمات 
�الحكم الصالح�: يجب أن يسـتند الحكـم إلى القيـم، وحقـوق 
الإنسان، والحريات، وحكم القانون. ويجب أن يكــون موحـدا 
بجاذبية التصور الإنمائي الـذي يصوغـه ويمثلـه. ويجـب أن يتسـم 
بالســعي إلى تحقيــق التوافــق الاجتمـــاعي، وعـــدم الســـعي إلى 
ـــاون. ويجــب أن يتســم  التفرقـة، ودعـم التعـايش السـلمي والتع
بالاسـتجابة للمواطنـين المسـتنيرين المتعلمـــين. ويجــب أن يركــز 
علـى تحقيـق هدفـه، أي خدمـة رفـاه جميـع أصحـاب المصلحـــة. 
ويجب أن يكون تشاركيا وتفاعليا وشــاملا، وأن يكـون متاحـا 
ومنفتحـا، وأن يمكّـن أصحـاب المصلحـة منـه فعليـا. ويجـــب أن 
يكـون تمثيليـا، أي أن يسـمح بتجديـد القيـادة بصـورة منتظمـة. 
ويجـب أن يكـون مفيـدا بـأن يكـــون فعــالا ومســتجيبا ومرنــا، 
وقادرا على التصرف السريع، وعلى التطور في أساليب عملـه. 
ويجب أن يكــون منصفـا في تقاسـم الأعبـاء وفي توزيـع الفـرص 
ـــة). ويجــب أن يتســم  والمـوارد (بمـا في ذلـك المعلومـات والمعرف
بالكفاءة من حيث التكلفة. ويجب أن يتسم بالشفافية والقابلية 
للمساءلة، على أساس حرية الوصول إلى المعلومات عن عمله. 
وأخيرا، يجب أن يكون الحكم متسقا في جميـع خصائصـه علـى 

جميع المستويات: المحلي والوطني والعالمي. 
من الضــــروري تمييز الفـــرق ومناقشـــة العلاقـــة بـين مـا يلـي:  (٢)
(أ) الحكم الصالح (على النحو الـذي عـرف بـه في الحاشـية ا)؛ 
(ب) الحكـم الـذي يمكِّـن مـن إنشـاء مجتمـع قـائم علــى المعرفــة 
وجعله عاملا (الحكم المنشئ تمعات مؤسسـة علـى المعرفـة)؛ 
(ج) تطبيق تكنولوجيــا المعلومـات والاتصـالات في العديـد مـن 
العمليات التي تنفذ ا السلطة في اتمــع (الحكـم المعتمـد علـى 
الوســـائل الإلكترونيـــة)؛ (د) تطبيـــق تكنولوجيـــا المعلومـــــات 
والاتصالات في عمليــات الجـهاز الحكومـي (الحكومـة المعتمـدة 
علـى الوسـائل الإلكترونيـة). وفي حـين أنـه يصـدق القـول بــأن 
ـــات أكــبر مــن المعرفــة ومــن قــدرات تكنولوجيــا  وجـود كمي
المعلومــات والاتصــالات في مجــــالات رئيســـية مـــن الأنشـــطة 
الإنســانية يطلــق عمليــات تضــــاعف الخصـــائص المرغوبـــة في 
الحكم، فإن �الحكــــم المعتمد على الوسائــــل الإلكترونيـــــة� 
و �الحكومة المعتمدة على الوسائل الإلكترونية� في حد ذاما 
لا يضمنـان تحقيـق مسـتوى أعلـى مــن التنميــة البشــرية. فــهما 
ييســران القيــام بأنشــطة ترمــي إلى تنفيــذ السياســــات العامـــة 
ومحتـوى هـذه السياسـات والأنشـطة والأثـــر المرجــو منــها همــا 
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اللذان يحددان ما إذا كانت تحقق في اية المطاف معايير الحكم 
الصالح الــذي يخـدم بصـورة موضوعيـة التنميـة البشـرية ويوسـع 
ـــاس. وعلــى نحــو ممــاثل، لا يمكــن  الفـرص والخيـارات أمـام الن
ــالحكم  معادلـة الحكـم المنشـئ تمعـات مؤسسـة علـى المعرفـة ب
الصـالح تلقائيـا. فـهو يـؤدي فقـط إلى فتـح اـــال أمــام المعرفــة 
لتصبح موردا حاسما في حياة اتمع. وهو في حد ذاته لا يعالج 
الإقصاء أو التعصب أو عدم التضامن الإنساني. وهدف التنمية 
البشرية للجميع الراسـخ في القيـم الصحيحـة هـو وحـده الـذي 
سيجعل الحكم المنشئ تمعات مؤسسة على المعرفة قريبـا مـن 

المثل الأعلى للحكم الصالح. 
يصعب التنبؤ ذه المعايير اليوم. بيد أنـه لا ضـير في أن نفـترض  (٣)
أـــا ستشـــمل علـــى الأرجـــح الســـلام؛ وحقـــوق الإنســـــان 
والحريـات؛ وعـدم التميـيز وثقافـــة التســامح؛ وحكــم القــانون 
واسـتقلال القضـاء؛ والمشـاركة المفتوحـة والمتيســـرة في العمليــة 
السياسية؛ وشفافية الإدارة العامة وقابليتها للاستجابة وفعاليتها 
وكفاءــا؛ ووجــود مؤسســات تضمــن الاســـتفادة بتكـــاليف 
زهيدة من الرعاية الصحية، والتعليم طوال العمر، وتكنولوجيـا 
المعلومات والاتصالات، والأسـواق المحليـة والعالميـة، وشـبكات 
الأمان الاجتماعية القادرة علـى دعـم تجديـد المـهارات؛ والبيئـة 
ـــة ســتحدد مــدى  الطبيعيـة النظيفـة. وقيـم هـذه العنـاصر الفردي
انتشار ظروف �الصلاحية للعيش� إلى القطاعات الأخرى في 

اتمع وإلى البلدان والمناطق الأخرى في العالم. 
 


